
 الأزمة الاجتماعية سيعمق أدائه مواصلة الدين العمومي المغربي غير محتمل لكون
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الوضعية الاقتصادية الذي يرصد  2014تقريره السنوي لسنة  ي )بنك المغرب(المغربالمركزي بنك النشر 

قطاع المالي. الإشرافه على البنك و المحيط الدولي، ويستعرض إنجازاتللمغرب في علاقة ب والنقدية والمالية

 تحليل استمراريةتواصل ارتفاعها، وقام بيالتي س 2ربيةية المغوتطرق التقرير أيضا إلى المديونية العموم

 .2019إلى  2015في الفترة الممتدة من  على تحمل الدين الاقتصاد المغربي قدرة

 

 منحى المديونية العمومية في تصاعد

مبلغا  2014ليصل مع نهاية سنة  لدين العموميارتفاع ااستمرار  سجل بنك المغرب في تقريره السنوي

  من الناتج الداخلي الخام. %81مليار درهم، أي حوالي  741إجماليا قدره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بفعل نتائج الأزمة الرأسمالية  2008عمومي المغربي بشكل ملحوظ منذ بدأ المنحى التصاعدي للدين ال

، وارتفاع أثمان مواد الأزمة الغذائية، واحتداد تقلص الطلب الخارجي من خلال (2008-2007) العالمية

قيمين والمغاربة المالسياحة، و)الاستثمارات المباشرة،  الرئيسية انخفاض مصادر العملة الصعبةالطاقة، و

 ، إلخ.(بالخارج
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 الدين العمومي الإجمالي للمغربجاري 

 مليار درهم 741

 

 الدين الداخلي للخزينة

 مليار درهم 443
 الدين الداخلي المضمون

 مليار درهم 21

 الدين الخارجي العمومي

  (%37) مليار درهم 278

 الدين الخارجي المضمون

 مليار درهم 137

 الدين الخارجي للخزينة

 مليار درهم 141

 الدين الداخلي العمومي

 (%63) مليار درهم 464

http://www.bkam.ma/
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لجوء المغرب إلى السوق المالية الدولية التي و يل الخارجي بالعملة الصعبةالحاجة إلى التموهكذا زادت و 

 .2010سنة  %11مقابل رجي الخا العمومي الدين مجموعمن  %25أصبحت تشكل نسبة 

 

 

 
 .3وزارة الماليةالمصدر:                    

 

 

 ضئيل مقارنة بالتشاؤم حول تجاوز الأزمة تفاؤل تراجع مستوى المديونية

المنحى التصاعدي  هذا تراجعيراهن على ، و2016يستمر ارتفاع المديونية حتى سنة  يتوقع بنك المغرب أن

 نسبة النمو.بفعل مواصلة تخفيض نسبة العجز العمومي وتحسين ، 2019و 2017 في الفترة ما بين
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السوق المالية 
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الخارجي العموميبنية الدين
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، ومتوسط معدل تضخم % 4,6يفترض السيناريو الرئيسي بالأساس متوسط نسبة نمو المغرب قدرها "و

  .4"من الناتج الداخلي الإجمالي %3، وعجزا في الميزانية يناهز % 1,9نسبته 

 التية نتائج أزمة الرأسمالية العالمي بشكل كبير تغذيه صمد أمام التشاؤم الذيمتفائلة لا ت توقعات مجرد اإنه

تتعمق على المستوى الاقتصادي المباشر من خلال الافلاسات وإغلاق الوحدات الإنتاجية  مازالت

لبلدان اوالتسريحات الجماعية وتنامي البطالة وتعميم سياسات التقشف بشكل لم يسبق له مثيل، خصوصا في 

 وهذا ما أشار إليه تقرير بنك المغرب ، مما يؤدي إلى استمرار شروط انكماش النشاط الاقتصادي.لمتقدمةا

الاستثمار ف الدولي. على المستوى الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في صفحاته الأولى حول نفسه

ل العمومية بشكل كبير. وينزفي منطقة اليورو التي تضخمت فيها المديونية  جدا مازالا ضعيفان نمووال

رة اجعات اجتماعية خطيضغط الأزمة بشكل حاد على بلدان "الجنوب" داخل أوروبا كاليونان التي تعرف تر

كل هذا و. ندوق النقد الدوليالأوروبية والبنك الأوروبي المركزي وص مفوضيةبقيادة ال ااستعماريوهجوما 

 ةمغرب بفعل اندماجها من موقع ضعف في السوق الرأسمالية العالميينزل بثقله السلبي على البلدان النامية كال

نمو الاقتصادي ستؤدي إلى بطء ال المتبعة التقشفسياسات ثم إن تأثيرات تها البنيوية للقوى الكبرى. وتبعي

دمة الدين فقد بلغت خ .حقيقية أي تنمية دونالعمومية  يةديونمالتنتج عن تضخم النفقات التي كما ستحول 

، وحوالي 2015(، وهو ما يعادل نصف الميزانية العامة لسنة 2013مليار درهم ) 163العمومي مبلغ 

 مجموع الموارد الضريبية، وثلاث مرات ميزانية الاستثمار.

 

 

الدين العمومي المغربي غير محتمل ولا يطاق لكون أدائه سيعمق العواقب الاجتماعية الوخيمة التي 

  يتكبدها شعبنا

فترة من المغربي على تحمل الدين في اليستند تقرير بنك المغرب في تحليل مدى استمرارية قدرة الاقتصاد 

لبنك ا وصييلتي ا المعايير الاقتصادية، أي تلك الآفاق ماكرو اقتصادية التي أعدهاإلى  2019إلى  2015

بتطبيقها منذ بداية برامج التقويم الهيكلي والتي أدت إلى إفقار غالبية الفئات  وصندوق النقد الدولي العالمي

 معاشات التقاعدو وتضغط على الأجور بشكل كبير تقليص النفقات العموميةتواصل الدولة . وببلادنا الشعبية

 إنسانية يتعرض الشعب اليوناني لحرب إبادة وبنفس المعاييرلتحافظ على عجز ميزانية مقبول وتسدد الديون. 

 يشرف عليها الدائنون.

الدولة )دون احتساب الدين العمومي  نخفض مستوى المديونية المباشرة لخزينةيتوقع بنك المغرب أن ي 

، نخفاض الطفيفهذا الا. وحتى لو حصل فعلا 2019من الناتج الداخلي الخام سنة  %62,1إلى المضمون( 

 6 كمعدل %50,4) 2012و 2007ن مقارنة مع مستويات الفترة ما بي ستبقى نسبة المديونية مرتفعة جدا

 %80 ( يشكل نسبة كبيرة تتجاوزالديون التي تضمنها الدولةبإضافة )حجم المديونية الحقيقي إن سنوات(. 

  غير محتملة ولا تطاق. وبالتالي فهي ،2014من الناتج الداخلي الخام في 

الذين  نملايين المواطنيمصير مجردة بل تتعلق ب اقتصادية ليست توقعات القدرة على تحمل المديونيةإن 

. مأولادهو أسرهم ومستقبل وأجورهم وعلى حساب حياتهم نهمجبي مباشرة هذه المديونية من عرقهم ونسددي

آلاف درهم لكل واحد كان طفلا أو عجوزا أو عاطلا  5فكل مواطن مغربي ملزم بتحمل نفقات الدين بمبلغ 

والرعاية  التعليم،ك الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسيةالموارد بشكل كبير أو امرأة. وتمتص خدمة الدين 

لازمة لتحقيق والبرامج ال الناجعة وتوفير السكن اللائق، أو الاستثمار في البنيات التحتية العموميةالصحية، 

ن ي غير محتمل ولا يطاق لكوفالدين العمومي المغرب ،وبهذا المعنى، إلخ. التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 ديده.بوقف تس المطالبة ضرورةنا شعبنا. ومن ه التي يتكبدهاوخيمة ال جتماعيةالا واقبالع سيعمقأدائه 

 قانونيةر الوغي ةوالكريه ةغير المشروع إبراز الأوجهبقامت لجنة تقصي الحقيقة في الدين العمومي اليوناني 

لديون بخصوص ا" ، وأوصت السلطات اليونانية بإلغائها. وجاء في تقريرها:دين هذا البلدل 5حتملتي لا تأو ال

دولة أن تلجأ بحكم القانون إلى حالة الضرورة التي تسمح لدولة تواجه ظرفا غير المحتملة، يمكن لكل 

                                                 
 .64صفحة تقرير بنك المغرب.  -4 

على الرابط التالي:  الديون غير المشروعة، وغير الشرعية، والكريهة، وغير المحتملة )لا تطاق(تعريف  -5 

http://attacmaroc.org/?p=3303  

http://attacmaroc.org/?p=3303


استثنائيا أن تصون إحدى مصالحها الحيوية المهددة بخطر كبير ومحدق. وفي مثل هذه الحالة، يمكن لها أن 

ض. وأخيرا، تمتلك الدول حق أن تعلن من جانب وقرالد وتعفى من تطبيق التزام دولي من قبيل احترام عق

واحد عدم قدرتها على تسديد الديون عندما يكون تسديد خدمة الدين غير محتمل، مع العلم أنها في مثل هذه 

 .6"من أي مسؤولية وتكون معفيةالحالة لا تقوم بأي خرق قانوني 

يس اسية بمثل التي تلك التي عبر عنها رئجرأة سيو تعبئة شعبية واسعة لكن تنفيذ هذا الإلغاء يحتاج إلى

ي الت بلده ديونتسديد سندات ، قرارا سياديا أحادي الجانب بتعليق 2008الإكوادور لما اتخذ، في أواخر 

 . 2007في صيف  التي أرساها 7اللجنة من أجل تدقيق الديونبناء على تقرير  بلغت آجالها

ني من ئتلاف وطاأو  لجنة تشكيل جمعية أطاك تعبئتها من أجلستواصل ، التجارب الدولية هذه استنادا إلى

 المغربي. لدين العموميلأجل تدقيق مواطني 

 

 2015يوليوز  26
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